
لى البحث عن علة الظواهر اللغوية، بخلاف ال ول : قياس التعليل -أ   يرمي هذا النوع من القياس ا 

لى الوصف والتعميم للظواهر اللغوية. و  دخول » الي:فرق بين القياسين نسوق المثال التللالذي يرمي ا 

لى أ نه يجوز دخول اللام في خبر )لكن(، كما جاز في خبر «  اللام في خبر لكن ذهب الكوفيون ا 

ن( نحو ما قام زيدٌ لكنَّ عمراً لقائٌ  لى أ نه لا يجوز دخول اللام في خبر (1))ا  . وذهب البصريون ا 

 )لكن(.

 واحتج الكوفيون لمذهبهم بالنقل والقياس.

دخال اللام على خبرها في قول الشاعر)مجهول(: أ ما النقل فقد جاء عن العرب  ا 

لي       ــن حُبها لعميدُ       ۞يلوُمُونني في حُب ِّ ليلى عواذِّ  (2)ولكنَّنيِّ مِّ

ن. فصارت جميعها حرفا واحداک + وأ ما القياس فل ن ال صل في )لكن(: لا +  . ورد البيت للجهل (3)ا 

ن هذا البي ا مطردا ت لا يكاد يعرف له نظير في كلام العرب، ولو كان قياسبقائله، ولشذوذه، فلا يؤخذ بمثله. ا 

ن(  –. و)لكن( للاس تدراك، واللام للتوكيد (4)لكان ينبغي أ ن يكثر في كلامهم وأ شعارهم كما جاء في خبر )ا 

لا لمعنى  .(5)والتوكيد في البيت غير مراد، وال صل أ لا يزاد شيء ا 

ن، وأ جر  نما هو وهذا القياس الذي قام به الكوفيو  ( هو افتراض وليس فيه اس تعمال. وا  نَّ وه بين )لكنَّ وا 

 صورة ذهنية ترضي المنطق، ولا ترضي اللغة، وهذا من قياس التعليل. 

 وهذا الضرب من القياس شَابهُ شيء من اس تعمال المنطق، ومن أ مثلته في قضايا النحو )لا( النافية للجنس:

 .يبنى على فتح جزئيهكل اسم مركب تركيب مزج  المقدمة الكبرى: -ب

 لا واسمها مركبان تركيب مزج.: المقدمة الصغرى -ت

 لا واسمها مبنيان على فتح الجزئين. النتيجة:  -ث
ومن قياس التعليل كذلك أ ن البصريين والكوفيين اتفقوا على أ ن ال فعال المضارعة معربة، واختلفوا في علة 

نما أ عربت للمعاني لى أ نها ا  عرابها. فذهب الكوفيون ا  في(. التي دخلتها )ماض ومس تقبل وحاضر ومثبت ومن ا 

لى أ نها أ عربت لثلاثة أ وجه:  وذهب البصريون ا 

 يكون الفعل المضارع شائعا، فيتخصص،فيقال: يذهب وس يذهب، كما: يقال رجل والرجل.  -1

ن زيدا لقائ.  -2 ن زيدا ليقوم كما يقال ا   تدخل عليه لام الابتداء، فيقال: ا 
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ارِّب في حركاته، يجري على اسم الفاعل في  -3 ََ ِّبُ على وزن   حركته وسكونه. أ لا ترى أ ن قولك: يضَررِ

 .(6)فلما أ ش به هذا الفعلُ الاسَم من هذه ال وجه، وجب أ ن يكون معربا، كما أ ن الاسم معرب

لى نتيجة هي وجوب  عراب المضارع بخلاف الماضي وال مر، وهذا الاتفاق يفضي بنا ا  لقد حصل الاتفاق على ا 

عراب الم تعميم، ثم نعمم الحكم على كل مضارع في العربية. فهذا قياس ال  –ضارع بالاعتماد على العلامات الممكنة ا 

نه سؤال مشروع في عرف اللغة. وأ ما الخلاف بين الاتجاهين والتعليل لذلك من  وهي جواب لسؤال كيف؟ ا 

كيفية  ن علة الظواهر، لا عنوجهة نظر كل فريق، فهو قياس التعليل، وهو جواب لسؤال لماذا؟ أ ي البحث ع

الا عراب. ومن هنا كان مطلبه كشف علل الا عراب، وليس التساؤل عن كيفيته. وذلك بالمقارنة بين ال حكام 

ة، فتقارن ال حكام بعضها ببعض، فنلاحظ أ ن ال سماء معربة.  والمبادئ، وكثيرا ما تكون مس بقة  أ و مفتَر

لى القول  بأ ن المضارع معرب، ل نه شبيه بالاسم. وال فعال مبنية. والقياس يؤد ي ا 

ن( تنصب الاسم  ن( وأ خواتها الاسم بعدها؟ والجواب هو أ ن ال فعال تنصب الاسم، و)ا  لماذا تنصب )ا 

ن(، ومقارنة عملها بعمل الفعل. هذا  كذلك، ل نها شبيهة بالفعل. ففي هذا القياس مقارنة عمل )فعل( بعمل )ا 

 قياس التعليل.

لى مقارنة ال حكام بعضها ببعض، وثمة ملاحظة نسوق   ها للحديث عن قياس التعليل هو أ نه قد لا يستند ا 

لى مقارنة ظاهرة لغوية بمبدأ  مس بق أ و قبلي، ومثاله بنية السين التي تدخل على المضارع، أ هي  ولكن يلجأ  ا 

أ ن  ةحرف مس تقل أ م هي اختصار لسوف؟ في ظاهر الل غة أ ن السين حرف مس تقل، ومن المبادئ القبلي

نما هو رف ح الحرف الدال على معنى لا يدخله الحذف، ولذلك لا تعد السين جزءا من أ داة، حذف جزء منها، ا 

مس تقل، ل نه يدل على معنى وليس مقتطعا من سوف خلافا للكوفيين، ولا مدة الاس تقبال معه أ َيق منها 

 .(7)«مع سوف خلافا للبصريين

ن قياس التعليل عملية ذهنية تتمثل في لتي من مقارنة ال حكام بعضها ببعض وتعليلها، وبيان ال س باب ا ا 

أ جلها تتميز هذه الظواهر بخصائص معينة. وفي الغالب لا يعتمد في قياس التعليل على ال حكام، بل يعتمد على 

نها لا تس تمد من الواقع اللغوي. ا مجردا، وبمعنى أ خر فا  القول ف المبادئ المس بقة التي تفرض على قضايا النحو فرَ

بأ ن حروف المعاني لا يدخلها حذف مبدأ ، ولكن من قال به؟ ومن أ ين جاء به؟ وما هي المعطيات التي أ دت 

حدى النظريات،  ما للدفاع عن ا  نما هو افتراض مبادئ مجردة غير مس تمدة من الواقع النحوي. ا  لى اس تنباطه؟ ا  ا 

لى ما لتبرير بعض ال حكام. والمنهجية اللغوية لا تحتاج ا  ا هو كل هذا، ل نه يتجاوز ما هو ملموس. يتجاوز م وا 

ن كانت فهيي مفيدة  لا تعقيدا. وفائدته قليلة جدا، وا  لى عناصر جدلية لا تزيد القضية ا  حقيقي بباب النحو ا 

لى القوانين التي تمكننا من َبط اللغة. بل يظهر اللغة في مظهر منطقي يخضع  ذ هو لا يفضي ا  للمتخصصين. ا 

لى كيف لنظام يرضي الع نما يحتاج ا  قل، ويتجاوب مع مقولاته. ولا حاجة للمتكلم في معرفة لِّمَ أُعرِّب المضارعُ؟ وا 

 أ عرب المضارع؟
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من قياس الفصحاء: ذكرنا سابقا أ ن القياس عملية ذهنية يقوم بها المتكلم قبل الباحث ويصعب التفريق بين 

لت يوما أ با قياس المتكلم ما ذكره ابن جني. قال: سأ   المسموع والمقيس في كلام كل فرد، ومن ال مثلة التي تبين

انا؟ فقلت له: كيف تجمع دكانا؟ فقال: دكانين، فقلت: فسرح –وهو أ حد الفصحاء ال عراب  -عبد الله الشجري

يضا: عثامين؟ قلت أ   قال: سراحين، قلت: فقرطان؟ قال: قراطين. قلت: فعثمان؟ قال عثمانون. فقلت له: هلا

نسانا يتكلم بما ليس من لغته. والله    لا أ قولها أ بداقال: أ يش عثام  .(8)ين. أ رايت ا 

نما تقاس على أ حمد ومحمد وخالد، ول ن  يدرك هذا ال عرابي أ ن )عثمان( لا تقاس على دكان ولا على قرطان، ا 

 )عثمان( علم، فيجمع على جمع ال علام.

 :حدود القياس -ثانيا
لى أ ن صيغة )فاعل( تكون رع: دارع، ولذي  ذهب سيبويه ا  لصاحب شيء، وليس بِّصَنرِعَةٍ كقولك لذي الد 

ُّشاب: ناشب، ولذي التَّمر: تامر، ولذي اللَّبن: لابن . ويقول لمن كان ذا شيء من هذه (9)النَّبل: نابل، ولذي الن

لبر: ا ال ش ياء صنعته: لبَان وتمار ونبَال، وليس في كل شيء من هذا قيل هذا، أ لا  ترى أ نك لا تقول لصاحب

ه، ولا لصاحب الشعير: شَعَّار، ولا لصاحب الدقيق: دقَّاق ار، ولا لصاحب الفاكهة: فكاَّ . ولكن المبرد (10)برَّ

وكل من رأ يناه ممن ترضى عربيته، يقول لصاحب البر: برار، حتى صار لكثرة اس تعماله » يثبت ذلك، فيقول:

لى حجة من شعر ولا غيره  .(11)«لا يحتاج فيه ا 

لى أ ن سيبويه لم يسمعه من العرب، ولم يجرؤ على جعله قياسا، فأ نكره. وجاء  ربما يعود هذا الاختلاف ا 

 المبرد فسمعه من العرب، فأ ثبته، أ و سمعه من عوام أ هل بلد لا يحتج بلغتهم، فقد عاش في نهاية القرن الثالث.

لى أ نه لا يجوز لمتأ خ  س على اش تقاقهم ر الشعراء أ ن يقيذهب ابن قتيبة في مقدمة كتابه ) الشعر والشعراء( ا 

 ، واستشهد لذلك برأ ي الخليل، فقد أ نشد رجل قائلا: (12)ما لم يطلقوا

زُّ بِّنا فاَرفنَرِععَا  ترافع العِّ

 فقال له الخليل: ليس هذا بشيء فقال الرجل:كيف جاز للعجاج أ ن يقول:

 .(13) تقاعس العزُّ بنا فاقرِعنرِسَسَا

 اع القوم من أ ن يقيموا على كلامهم ما كان من هذا النحو من ال بنية.قال ابن جني: فهذا يدل على امتن
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نما أ نكر ذلك ل نه بن»واجتهد لا نكار الخليل بالثقل الذي يحدث من تكرار حرف الحلق )العين(  اه مما لامه ا 

نما هو لامه حرف فموي، وذلك نحو  حرف حلقي، والعرب لم تبن هذا المثال مما لامه أ حد حروف الحلق، وا 

 .(14)«اقعنسس واسحنكك واكلندد واعفنجج. فلما قال الرجل للخليل )فارفنععا( أ نكر ذلك من حيث أ رينا

   ، لى ش نوءة: شَنئَيِّ أ جاز ابن جني القياس على القليل ومنعه على الكثير، فمن القليل قولهم في النسب ا 

لى ركوبة: –فيما بعد  –فلك  ، وا  لى قتوبة قتَبَِِّ لى حلوبة: حَ  أ ن تقول في الا َافة ا  ، وا  ، قياسا على رَكَبِِّ لبَِِّ

ير قالوا: حنفي قياسا، قالوا شنئي أ يضا قياسا، وأ ما ما هو كث ماشنئي. جرت واو ش نوءة مجرى ياء حنيفة، فك

ولا يجوز القياس عليه، ل نه لم يكن هو على قياس، فقولهم في ثقيف ثقَفي، وفي قريش: قرُشي، وفي سُليم: 

ن كان  نه عند سيبويه َعيف في القياس، فلا يجيز على هذا في سعيد: سلمي، فهذا وا  أ كثر من ش نئ فا 

 ( 15)سَعَدي، ولا في كريم: كَرَمي.

 تعارض السماع والقياس:   -أ  
ليها  توجد ظواهر لغوية لا تخضع لقياس النحاة، ولا تتلاءم مع قواعدهم التي أ سسوها على الكثير، فنظروا ا 

ه ا لغة الفصحاء، ولا يقاس عليها الكلام، ل نها مظهر خاص، أ و هي لغة فئة نظرة مزدوجة: تقبل كما هي بِّعد 

نهم قدموا السماع في كل ال حوال، وجعلوه أ ساس كل القواعد،  معينة، هذه رؤية البصريين. أ ما الكوفيون فا 

ا نطقرِتَ بالمسموع على ما جاء عليه، و» وقرروا بأ ن يتبع القياس السماع. قال ابن جني:  ذا تعارَ ه في لما   تقسرِ

  :غيره ، وذلك كقول الله تعالى                                     

               نما تن .المجادلة ق بلغته، طفهذا ليس بقياس، لكن لابد من قبوله، ل نك ا 

نك من بعد لا تقيس عليه غيره، أ لا تراك لا تقول في اس تقام: اس تقرِوَم ولا في استباع  وتحتذي ذلك أ مثلتهم، ثم ا 

طار  (16)اس تبرِيَع. فليس من اللغة أ ن يقيسوا: اس تحاذ واستناق وأ غال... ولو كانت هذه ال فعال مما خرج عن ا 

نهم قالوا: اس تعاذ بالله و  قانون العربية، فمن عاداتهم أ ن يقلبُوا الواو استباح أ و الياء أ لفا في مثل هذه ال لفاظ. ا 

 الحرمات واس تقال من وظيفته، واس تجاب لنداء الوطن.

 

 

 انقسام القياس عند ابن ال نباري: -ب 
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لى ثلاثة أ قسام: قياس علة، وقياس ش به، وقياس طرد. فال ول  (17)ذكر ابن ال نباري أ ن القياس ينقسم ا 

 ء على العمل به، والثاني عمل به أ كثر العلماء، والثالث عمل به كثير من العلماء.أ جمع العلما

 أ ن يحمل الفرع على ال صل بالعلة التي تعلق بها الحكم في ال صل،كحمل نائب الفاعل على وقياس العلة  

تأ ثير هو وجود ل الفاعل في علة الا س ناد، فيكون حكمه الرفع. ويس تدل على صحتها بالتأ ثير وشهادة ال صول. وا

والدليل  لتضمنها معنى الحرف.« كيف»الحكم لوجود العلة، وزواله بزوالها، وشهادة ال صول مثل أ ن يدل بناء 

 على صحة هذه العلة أ ن ال صول تشهد على أ ن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أ ن يكون مبنيا.

 ال صل، التي علق عليها الحكم فيوقياس الش به أ ن يحمل الفرع على ال صل بضرب من الش به غير العلة 

لى طريق غلبة الظن. شارة ا  عراب المضارع لمشابهته الاسم، ولابد من ا   مثل ا 

مثل تعليلك بناء )ليس( (  18)وقياس الطرد هو الذي يوجه معه الحكم، وتفقد الا خالة )المناس بة( في العلة

نما أ عربت ال سماء ابعدم التصرف، والدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن النقص لس تة . أ و أ ن يقال: ا 

ن لم تطرد في قولهم: يد ودم... ومن هنا كان وجود الطرد لا  المعتلة بالحرف تعويضا عما دخلها من الحذف. وا 

خالة أ و ش به.   يكفي، بل لابد من ا 
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